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الفصل الرابع : المناسبات : 

المناسبة : المشاكلة (
) ، ويُقال : بين الشيئين مناسبة وتناسب ، أي : مشاكلة و تشاكل (
)، و النسيب : المناسب (
) ، والنّسب : القرابة (
) ، وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي : قريبه (
) ، ويقال ناسب الأمر أو الشيء فلانا : لاءمه ووافق مزاجه (
). 

         وفي معجم مقاييس اللغة : " نسب : النون  والسين و الباء كلمة واحدة ، قياسها اتصال شيء بشيء ، ومنه النّسب سمّي لاتصاله وللاتصال به … (
) هذا في اللغة أما المناسبة في الاصطلاح: فهي وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة ، أو بين الآية و الآية في الآيات المتعددة أو بين السورة و السورة (
) . 

ومعرفة المناسبات و الربط بين الآيات ليست أمرا توقيفيا ، ولكنها تعتمد على اجتهاد المفسّر ومبلغ تذوّقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية ، لكن لا يعني هذا أن يلتمس المفسّر لكل آية مناسبة ، ويعتسف المناسبة اعتسافا و إلا كانت تكلّفاً ممقوتا (
) . 

     أما ابن عادل فقد اعتنى عناية شديدة بنقل المناسبات وأوجه الربط بين الآيات و السور ، فقلما تخلو سورة من ذكره للمناسبات بين آياتها ، وبينها وبين السور الأخرى ، وما ذلك إلا لإدراكه ما لهذا العلم الجليل من فوائد في اتّساق المعاني ، وإعجاز القرآن البلاغي ، و إحكام بيانه و انتظام كلامه، وروعة أسلوبه ،كما قال تعالى:( كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير ( (هود:1) . 

أما مسلك ابن عادل في بيان المناسبات وأوجه الربط بين الآيات فيمكنني بيانه في النقاط التالية : 

1-كان ابن عادل ينقل في بيانه المناسبات بين الآيات و السور–غالبا- عن الرازي ، إذ عُرِف الرازي بعنايته الفائقة بهذا العلم ، لكنني وجدته ينقل عن القرطبي كذلك وإن كان نادراً (
). 

2-استخدم ابن عادل ألفاظا وصيغا متعددة للدلالة على المناسبة بين الآيات و السور نقلها عن الرازي ، ومن هذه الصيغ قوله : مناسبة السورة ، وجه تعلق الآية بما قبلها ، تعلق الأول بالآخر ، وجه النظم ، كيفية النظم ، وجه اتصال الآية بما قبلها ، حسن ترتيب الآيات . 

3-ذكر ابن عادل وجوها عدّة في ارتباط الآيات و السور ، ومن ذلك : 

أ-تعرّض ابن عادل لاتصال الآية بما قبلها . 

ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا … ( (النساء:43) : " وجه اتصال هذه الآية بما قبلها : أنه -تعالى- لما قال : ( واعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا ( (النساء:36) ذكر بعد الإيمان الصلاة التي هي رأس العبادات ، ولذلك يُقتل تاركها ، ولا يسقط فرضُها " (
).

ب-تعرّض ابن عادل لمناسبة فواتح السور و خواتمها ، أي اتصال أول السورة بآخرها ، ومن ذلك قوله عند تفسير سورة (ق) : " قال ابن الخطيب : هذه السورة  وسورة (ص) تشتركان في افتتاح أولهما بالحرف المعجم و القسم بالقرآن بعده ، وقوله بعد القسم : بل و التعجب ، ويشتركان أيضا في أن أول السورتين و آخرهما متناسبات لأنه تعالى قال في أول السورة : ( ص والقرآن ذي 
الذكر ( (ص:1) وفي آخرها : ( إن هو إلا ذكر للعالمين ( (ص:87) ، وقال في أول (ق) : 
( والقرآن المجيد ( ، وقال في آخرها : ( فذكِّر بالقرآن من يخاف وعيد ( ، فافتتح بما اختتم به ، وأيضا في أول (ص) صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد لقوله تعالى : ( أجعل الآلهة إلها واحدا ( (ص:5) وفي هذه السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشر ، فقال تعالى  : ( أئذا متنا وكنّا ترابا ذلك رجع بعيد ( ، فلما كان افتتاح سورة (ص) في تقرير المبدأ قال في آخرها : ( إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ( (ص:71)،وختمه بحكاية بدء آدم؛ لأنه دليل الوحدانية،ولما كان افتتاح (ق) لبيان الحشر قال في آخرها:( ذلك حشر علينا يسير ( (
).

ج-تعرّض ابن عادل للمناسبة بين أول السورة مع ما قبلها ، أي أول السورة مع آخر ما قبلها، ومن ذلك قوله عند تفسير سورة الذاريات:" قوله تعالى : ( والذاريات ذروا ( أول هذه السورة مناسب لآخرها قبلها ؛ لأنه –تعالى- لمّا بيّن الحشر بدلائله ، وقال : ( ذلك حشر علينا يسير ( (ق:44) ، وقال : ( وما أنت عليهم بجبّار ( (ق:45) تجبرهم على الإيمان ، إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان ، وتلاوة القرآن عليهم ، لم يبق إلا اليمين ، فقال : ( والذاريات … إنما توعدون لصادق ( وقال في آخرها:( فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ( (الذاريات:60) " (
) . 

د-تعرّض ابن عادل لمناسبة السورة لما قبلها من حيث الافتتاح ، أي : مناسبة افتتاح السورة مع افتتاح السورة التي قبلها ، ومن ذلك قوله عند تفسير سورة الطور : " مناسبة هذه السورة لما قبلها من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهما … " (
).

هـ-تعرض ابن عادل كذلك لمناسبة أسماء السور لمقاصدها ، فقد ذكرت –آنفا- أن ابن عادل كان غالبا يذكر أسماء السور ويُبيّن سبب التسمية . ومن ذلك : أنه ذكر أن سبب تسمية سورة النحل بسورة (النِّعم) هو : ما عدّد الله فيها من النعم على عباده (
) ، وسبب تسمية الفاتحة بالسبع ؛ لأنها سبع آيات (
).

و-كذلك تعرض ابن عادل لبيان فواصل الآي ومناسبتها للآي التي ختمت بها . ومن ذلك : 

قال عند تفسير قوله تعالى : ( ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب 
و الحكمة و يزكيهم ، إنك أنت العزيز الحكيم ( (البقرة:129) : " واعلم أن مناسبة قوله : ( أنت العزيز الحكيم ( لهذا الدعاء هو : أن العزيز هو القادر ، والحكيم هو العالم بوضع الأشياء في مواضعها ، ومَن كان عالما قادرا فهو قادر على أن يبعث فيهم رسولا يعلمهم الكتاب و الحكمة 
و يزكيهم " (
). 

وهكذا تبيّن لنا بعد هذا العرض العناية الفائقة من ابن عادل بإبراز أوجه الترابط بين آيات وسور القرآن الكريم ؛ ليثبت لنا أن القرآن الكريم وحدة واحدة متماسكة ، وأن التناسب و الترابط بين الآيات القرآنية له أثر عظيم في انتظام المباني ، واتساق المعاني ، وإحكام البناء . 

الفصل الخامس : النسخ . 

المبحث الأول : معنى النسخ و فوائد معرفته . 

لقد فصّل ابن عادل في هذا الموضوع ، فتناول معنى النسخ لغة و شرعا ، وأنواع النسخ ، وأقسامه . وشبه اليهود و النصارى في ذلك ، والرد عليهم ، وتعرض لموضوع التخصيص ، وغير ذلك مما سيأتي –إن شاء الله- ومعظم استمداد ابن عادل لموضوع النسخ كان من الرازي ، وقليلا ما نقل عن القرطبي في ذلك . 

1-تعرض ابن عادل لتعريف النسخ ، وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( (البقرة:106) . 

فقال : " النسخ في اللغة : هو الإزالة من غير بدل يعقبه ، يقال : نسخَت الرِّيحُ الأثر، والشمسُ الظل ، وقال القفال : " إنه للنقل والتحويل " ، ومنه : نسخت الكتاب : إذا نقلته ، وتناسخ الأرواح ، وتناسخت القرون " (
).

وذكر تعريف الرازي للنسخ اصطلاحا فقال : " الناسخ عبارة عن طريق شرعي يدلّ على إزالة الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي " (
). ومن هذا التعريف نأخذ أن من شروط النسخ كوْن الناسخ و المنسوخ حكمين شرعيين ، وكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه (
) . 

وعقد ابن عادل فصلا بيّن فيه أن الناسخ في الحقيقة هو الله –تعالى- ، وسمي الخطاب الشرعي ناسخا تجوّزا (
) . 

وعقد فصلا بيّن فيه فوائد معرفة النسخ ناقلا في ذلك كلام القرطبي ، فقال : قال القرطبي : "معرفة هذا الباب أكيدة عظيمة ، ولا يستغني عن معرفته العلماء ، ولا ينكره إلا الجهلة ، لما يترتب عليه من الأحكام ، ومعرفة الحلال من الحرام ، روى أبو البختري قال : دخل علي –رضي الله عنه- المسجد ، فإذا رجل يخوّف الناس ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يذكّر الناس ، فقال : ليس برجل 

 يذكّر الناس ‍‍! لكنه يقول : أنا فلان ابن فلان فاعرفوني ، فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا ، قال : فاخرج من مسجدنا ولا تُذكِّر فيه ، وفي رواية أخرى : أَعلِمْتَ الناسخ والمنسوخ ؟ قال لا ، قال:قد هلكت وأهلكت!ومثله عن ابن عباس-رضي الله عنهما- " (
).

المبحث الثاني : أنواع النسخ . 

عقد ابن عادل (
) فصلا في أنواع النسخ و ذكر أن النسخ يقع على ثلاثة أنواع : 

1-نسخ الحكم . 

2-نسخ التلاوة .

3-نسخ الحكم و التلاوة معا ، وإليك ما عرضه ابن عادل في شرحها : 

1-أما نسخ الحكم ، فقال ابن عادل " فكهذه الآيات " يقصد الآيات التي ذكرها سابقا من مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ( (المجادلة:12) ثم نسخ ذلك . 

2-وأما نسخ التلاوة دون الحكم : فمثَّل له بما روي عن عمر –رضي الله عنه- قال : كنَّا نقرأ 
( الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم ) (
). 

وروي : ( لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا ، و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ) (
).

3-وأما نسخ الحكم و التلاوة معا ، فكما روت عائشة –رضي الله عنها- قالت : ( أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنُسخن بخمسٍ معلومات ( (
) ، فالعشر مرفوع التلاوة و الحكم جميعا ، والخمس مرفوع التلاوة ثابت الحكم (
). 

المبحث الثالث : أقسام النسخ . 

لقد تناول ابن عادل أقسام النسخ في الأدلة الشرعية ، وذلك من خلال عرْضه للموضوع ، وإلا لم يعرض ابن عادل هذا الموضوع صراحة ، بل من خلال عرضه للموضوع تبيّن لي أن أقسام النسخ التي عرضها أربعة أقسام ، هي : 

(1)-نسخ القرآن بالقرآن : وذلك من خلال عرْضه للأمثلة التي وقع فيها النسخ في القرآن من مثل نسخ اعتداد المرأة المتوفَّى عنها زوجها حولاً كاملاً بأربعة أشهر وعشر وذلك في قوله –تعالى- : 
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول ( (البقرة:240) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر ، كما قال –تعالى- : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ( (البقرة:234) وغير ذلك من الأمثلة مما سيأتي فيما بعد (
) . 

وكذلك استدل ابن عادل بقوله -تعالى-:( وإذا بدلنا آية مكان آية ( ،على وقوع نسخ القرآن بالقرآن .

(2)-نسخ القرآن بالسنّة ، وتحت هذا نوعان : 

أ-نسخ القرآن بالسنة الآحادية : حيث ذكر أنه لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد (
) . 

ب-نسخ القرآن بالسنة المتواترة . 

حيث عرض لقول الشافعي : أن الكتاب لا يُنسخ بالسنة المتواترة ، و استدل بما يلي : 

1-قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( (البقرة:106) ، فقوله تعالى: ( نأت بخير منها ( يفيد أنه يأتي بما هو من جنسه خير منه ، كما إذا قال الإنسان : ما أخذ منك من ثواب آتيك بخير منه ، وجنس القرآن قرآن . 2) قوله تعالى : ( وإذا بدّلنا آية مكان آية ( فيقتضي هذا أن الآية لا تنسخ إلا بآية (
). 

2-أن المنفرد بالإتيان بذلك الخير ، وهو القرآن الذي هو كلام الله –تعالى-.

3-أن السنة لا تكون خيرا من القرآن . 

4-روى الدارقطني عن جابر أن النبي ( قال : ( القرآن ينسخ حديثي ، وحديثي لا ينسخ 
القرآن ( (
). 

وأجاب ابن عادل عن ذلك بما يلي : 

1-أنَّ الكل من عند الله،سواء أكان سنة أم قرآناً،فالناسخ في الحقيقة هو الله،أقصى ما فيه أن الوحي ينقسم إلى قسمين:متلو،وغير متلو،قال تعالى:(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ((النجم:3-4). 

2-نُسخت آية الوصية للوالدين و الأقربين بقوله ( : ( ألا لا وصية لوارث ( (
).

3-ونسخ حبس الزاني في البيوت بخبر الرجم(5). 

4-أن الاستدلال بآية : ( وإذا بدّلنا آية مكان آية ( ضعيف ؛ لأن هذه الآية تدلّ على أنّه –تعالى- بدّل آية بآية أخرى ، ولا دلالة فيها على أنه –تعالى- لا يبدّل آية إلا بآية ، وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية (
). 

وأجاب الشافعي عن هذه الأدلة بما يلي : 

1-ما استدل به من الآية : ( ما ننسخ من آية … ( كما ذكرت –من قبل-.

2-وأما الوصية فإنّها نسخت بآية المواريث : قاله عمر و ابن عباس (
) ، وأشار النبي –عليه السلام- إلى هذا بقوله : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( (
) . 

3-وأما حبس الزاني فإنما هو أمر بإمساكهن إلى غاية ، وهي إلى قوله : ( أو يجعل الله لهن سبيلا ( (النساء:15) . فبين ( ما هو وليس بنسخ . 

وروي أيضا أن قوله : " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة " (
) كان قرآنا ، فلعل النسخ إنما وقع به (
).

أقول : من العلماء من قال : إن الذين نقلوا القول بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة ، عن الإمام الشافعي لم يفهموا مرادهُ ، ولم يفهموا ما جاء في " رسالته "،لكنني لا أظنّ ذلك ؛ لأن قول الشافعي واضح في عدم جواز نسخ القرآن بالسنة و إليك نص عبارة الشافعي في"رسالته" (
) : قال الشافعي –رحمه الله-:"فأخبر الله أنّ نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله" ،
و العجيب ما قاله الزركشي في ذلك : إذ قال : " قال ابن عطية (
) : " حذّاق الأئمة على الجواز
 –أي على جواز نسخ الكتاب بالسنة- وذلك موجود في قوله ( : ( لا وصية لوارث ( ، وأَبى الشافعي ذلك (
) ، والحجة عليه من قوله : في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيّب الذي يرجم ، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة وهي فعل النبي ( " . 

قال الزركشي : " أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن ، وأما ما نقل عن الشافعي فقد اشتهر ذلك ؛ لظاهر لفظ ذكره في " الرسالة " ، وإنما مراد الشافعي : أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما و توافقهما ، وكل من تكلم على هذه المسألة لم يَفهم مراده " (
) ، وقال السيوطي في " الإتقان " : " وقال الشافعي : حيث وقع نسخ القرآن بالسنة ، فمعها قرآن عاضد لها ، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة " (
) . 

وهذا ما ذكره الدكتور فضل عباس إذ قال : " وقد ادعى الدكتور صبحي الصالح أن الذين نقلوا هذا القول عن الشافعي لم يفهموا ما جاء في " رسالته " (
) ، ولا إخالُ الأمر كما قال 
-يرحمه الله- وهذه الرسالة ، وقد بسط الشافعي فيها القول " (
).

أقول : فمن تأمّل عبارة الشافعي وجدها صريحة في القول بأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله، ثم إن عبارة الشافعي في " الإتقان " ، ظاهرها يدل على أن القرآن لا ينسخ بالسنة إلا إذا كان معها قرآن عاضد لها أي معها قرآن يقوّي دعوى نسخ السنة للقرآن ، وعليه فإن لم يوجد هذا العاضد فلا نسخ ، هذا ما أفهمه من عبارة الشافعي ، وكذلك إذا نسخت السنة بالكتاب فلا بدّ أن يسنَّ رسول الله - عليه السلام -ما يوافق الكتاب الناسخ في الحكم فتكون عاضدة له -والله 
أعلم- (
). 

وعلى كل حال : يَبدوا أنَّ الخلاف بين الإمام الشافعي و الجمهور خلاف في الاصطلاح فقط ، فما يراه الشافعي نسخا يسمّيه الحنفية تخصيصا (
). ثم على جميع الأحوال فرأي الجمهور مقدّم على غيره ؛ لأن النبي –عليه السلام- لا ينطق عن الهوى، كيف لا وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا الرسول و أن ننتهي عما نهانا عنه ، قال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( ، وعليه فنسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عند الجمهور ، بل إن الحنفية أجازوا النسخ بالسنة المتواترة أو المشهورة لاستفاضتها بين الناس . 

(3)-نسخ السنة بالقرآن . 

حيث عقد فصلا في نسخ التوجه إلى بيت المقدس –وهذا كان ثابتا بالسنة- وذكر أن المشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخا بالأمر بالتوجه إلى الكعبة ، وهو قوله تعالى : ( قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولينّك قبلة ترضاها ، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام ( (البقرة:144). وذكر أن من الناس من قال : أن التوجّه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخا بقوله : ( ولله المشرق 
و المغرب فأينما تُوَلّوا فَثمَّ وجه الله ( (البقرة:115) . 

ثم إن ذلك صار منسوخا بقوله : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ( (البقرة:144) ثم ذكر احتجاجهم على ذلك بالقرآن و الأثر (
). 

وعلى كل حال فشاهدنا أن ابن عادل يرى جواز نسخ السنة بالقرآن كما رأينا في هذا المثال الذي عرضه . 

4-أما نسخ السنة بالسنة فلم أجد ابن عادل قد تعرَّض لذلك ، وله العذر في ذلك ؛ لأن كتابه تفسير للقرآن الكريم وليس كتاب أصول .

هذا عن النسخ في الأدلة الشرعية و أقسامها ، أما النسخ بالأدلة غير النصيّة ، من إجماع 
أو قياس أو مصلحة ، فيرى ابن عادل عدم جواز النسخ بها . 

قال ابن عادل : " ثبت في أصول الفقه أن الإجماع لا ينسخ و لا ينسخ به " (
) . كما أنه تعرّض للنسخ بالإجماع و القياس ، من خلال حديثه عن آية الوصية للوالدين و الأقربين ، وهي قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين ( (البقرة:180) ، وذلك عندما تعرّض للخلاف في الناسخ لهذه الآية ، فذكر أن بعضهم يقول : إنها نسخت بالإجماع ، ناقلا في ذلك كلام الرازي (
). 

ثم أورد ردّ الرازي على ذلك : بأن الإجماع لا يجوز أن يُنسخ به القرآن ؛ لأن الإجماع يدل على أن الدليل الناسخ كان موجودا ، إلا أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك (
) . 

ثم ذكر قولا آخر وهو : " أن الآية نسخت بدليل قياسي ، وهو أن نقول : هذه الوصية لو كانت واجبة ، لكانت إذا لم توجد هذه الوصية ، يجب ألا يسقط حق هؤلاء الأقربين ، ولقد رأيناهم سقطوا لقوله تعالى في آية المواريث : ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ( (النساء:12) ، فظاهره يقتضي أنه إذا لم يكن وصية أو دين فالمال أجمع للوارث . ثم قال : ولقائل أن يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائز " (
). وكأن ابن عادل بقوله : " ولقائل أن يقول: نسخ القرآن بالقياس غير جائز "  يرى عدم جواز نسخ القرآن بالقياس –والله أعلم-.

وبذلك يكون ابن عادل قد وافق رأي الجمهور في عدم جواز نسخ القرآن بالقياس 
أو الإجماع ، وأن القياس و الإجماع لا يكونان ناسخين ولا منسوخين . 

المبحث الرابع : محل النسخ (موضوع النسخ) . 

لقد تنوّعت آراء الأصوليين في موضوع النسخ إلى خمسة مذاهب –ليس هذا محل تفصيلها- إلا أن المذهب الذي عليه أئمة العلماء هو : أن النسخ إنّما يكون في المتعبّدات ؛ لأن لله –سبحانه- أن يتعبّد خلقه بما شاء ، إلى أي وقت شاء ، ثم يتعبّدهم بغير ذلك ، فيكون النسخ في الأوامر والنواهي وما كان في معناهما . 

وبناء عليه فليست كل الأحكام قابلة للنسخ ، فمنها ما يقبل النسخ ، ومنها مالا يقبل ، ولهذا شرط العلماء للنسخ شروطا بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه ، انظرها في كتب أصول الفقه فليس هذا محل تحريرها (
) . 

أما ابن عادل فقد عقد فصلا ذاكرا : اختلافهم في دخول النسخ في الأخبار ، فذكر رأي الجمهور أن : " النسخ لا يدخل الخبر لاستحالة الكذب على الله –تعالى- " (
) . وابن عادل يعني بالخبر : الإخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال ، مما يؤدي نسخه إلى كذب 
أو جهل ، أما الأخبار عن حل الشيء أو حرمته فيقبل النسخ ، كما صرّح الحنفية ، وكذلك قال الشافعية أنه يمكن نسخ مدلول الخبر ، إذا كان مدلوله حكما شرعيا تكليفيّا ، فإن لم يكن كذلك ، فلا يُنسخ (
).

وهذا ما أكّده ابن عادل حيث قال : " إن الخبر إذا تضمّن حكما شرعيا جاز نسخه ، كقوله –تعالى- : ( ومن ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون منه سَكَرا ( (النحل:67) (
).

وبيّن ابن عادل كذلك أنه لا نسخ في عادة الجاهلية وذلك عند تفسير لآية الظهار :
 ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم … ( (المجادلة:2) ، حيث بيّن أن الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية ؛ لأنه في التحريم أوكد ما يمكن ، وبيّن ابن عادل أنَّ الحكم إنْ صار مقرّرا في الشرع كانت الآية ناسخة له ، وإلا لم يُفدْ نسخا ؛ لأن النسخ إنما يدخل في الشرائع لا في عادة الجاهلية . 

ثم ذكر ما رُوي عنه –عليه الصلاة و السلام- أنه قال لها : " حَرُمْت " أو " ما أراك إلا قد حَرُمت " (
) فدلّ ذلك على أنه كان شرعا (
) . 

وقد استدل ابن عادل بقصة ذبح البقرة -التي أشرت إليها سابقاً- على وقوع النسخ في شرع موسى (
)، فهذا دليل على أن النسخ يقع في الشرائع السماوية لكنه لا يقع في عادة الجاهلية . 

الفصل السادس : فضائل السور : 

(1)-لقد اعتنى ابن عادل ببيان فضائل السور و الآيات عناية شديدة ، حتى لا تكاد تخلو سورة إلا وذكر حديثاً أو أكثر في فضلها ، ونادرا ما تخلف عن ذلك ، وفي سُوَرٍ قليلة وهي : 
النازعات (
)، والتين (
) ، والبيّنة (
) ، والتكاثر (
) ، والناس (
) . 

(2)-كان ابن عادل غالبا ما يذكر الحديث في فضل السورة في نهايتها . 

إلا أن بن عادل أحيانا كان يذكر أحاديث فضل السورة في بدايتها ، ومن ذلك أنه ذكر أحاديث في فضل سورة يوسف في بدايتها (
). 

وأحيانا كان يذكر حديثا في فضل السورة في بدايتها و حديثا في نهايتها كما فعل في سورة التغابن (
) وأحيانا كان يذكر فضل مجموعة من السور جملة ، ثم يذكر فضل كل سورة على حدة في نهايتها . كما فعل في (الحواميم) حيث ذكر في بداية سورة غافر أحاديث في فضلها جملة ، ثم ذكر فضل كل سورة منها على حدة في نهاية كل سورة (
) . 

(3)-كانت طريقة ابن عادل في إيراد الحديث كما يلي : 

أ-يورد ابن عادل غالبا الحديث بالسند ، لكن لا يبرز السند كاملا ، وإنما يقتصر فيه على الصحابي ، وأحيانا يذكر معه التابعي ، ونادرا ما يترك ابن عادل إيراد السند (
) . 

ب-يورد ابن عادل المتن كاملا حتى لو كان طويلا (
).

(4)-أما مصادر ابن عادل في أحاديث فضائل السور فمتعدّدة ، وهي : 

أ-الثعلبي في تفسيره " الكشف والبيان في تفسير القرآن " ، ويكاد ابن عادل يعتمد عليه في معظم أحاديث فضائل السور ، واتبع منهجه في إيراد السند (
) ، وعنه أخذ الأحاديث الموضوعة بكثرة.

ب-الزمخشري : حيث اعتمد عليه ابن عادل قليلا ، وخالفه في طريقته ، فقد كان الزمخشري لا يذكر شيئا من السند ، بينما غلب على ابن عادل ذكر السند ، متبعا في ذلك منهج الثعلبي في إيراد السند –كما ذكرت آنفا- (
) . 

حيث أخذ ابن عادل عن الزمخشري أحاديث موضوعة وصحيحة و ضعيفة ، ولكن في كل ذلك كان نقْله عنه قليلا –ودون الإشارة إليه- . 

ج-الرازي في تفسيره " مفاتيح الغيب " حيث نقل عنه أحاديث موضوعة وضعيفة وذلك نادرا (
).

د-القرطبي ، حيث اعتمد عليه ابن عادل كثيرا ، خاصة في الصحيح من أحاديث فضائل السور (
).

هـ-البغوي ، وكان يعتمد عليه ابن عادل ولكن ليس بكثرة وخاصة في الحسن من أحاديث فضائل السور (
).

و-ابن كثير ، وهذا نادرا ما كان يعتمد عليه وخاصة في الحسن من أحاديث فضائل السور (
) . 

(5)-أما درجة الأحاديث التي ذكرها ابن عادل في فضائل السور من حيث القَبول والردّ فيمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام : 

1-أحاديث مقبولة : 

أ-أحاديث صحيحة : والأحاديث الصحيحة التي أوردها ابن عادل في فضائل السور ليست كثيرة ، وغالبا ما كان ينقلها عن القرطبي ، ونادراً ما كان ينقل في ذلك عن الزمخشري ؛ لأن الزمخشري قد عرف بكثرة إيراده للأحاديث الموضوعة في فضائل السور .  


ومن ذلك ما نقله عن القرطبي –لكن دون الإشارة إليه- في فضل آية الكرسي . وهو حديث طويل ، ذكره ابن عادل بكامله وفيه : فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله ، قال : ما هي : قلت : قال لي : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تتمّ الآية ، وقال لي : لا يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح … فقال النبي ( : ( أما إنه قد صدقك وهو كذوب … ( (
).

ومن ذلك أيضاً ما نقله عن الزمخشري –لكن دون الإشارة إليه- في فضل الآيتين من آخر سورة البقرة (
).
ب-أحاديث حسنة : وهذه أحاديث قليلة جدّا ، أوردها ابن عادل في فضائل السور ، وكان ينقلها عن القرطبي ، والبغوي ، وابن كثير ، ومن ذلك : ما أورده في فضل سورة الحديد ، فقال (
) : 
" عن العرباض بن سارية أن النبي ( كان يقرأ بـ " المسبّحات " قبل أن يرقد ، ويقول : ( إن منهنّ آية أفضل من ألف آية ( (
).

2-أحاديث مردودة : 

أ-أحاديث ضعيفة : وهذه نادرة جدّا ، ومما وقفت عليه ثلاثة أمثلة أحدها ما نقله عن ابن كثير 
–لكن دون الإشارة إليه- .

قال ابن عادل في فضل سورة يوسف : " وروى أبيّ بن كعب –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ( : ( علموا أرقّاءكم سورة يوسف ، فإنه أيّما مسلم تلاها ، وعلّمها أهله وما ملكت يمينه ، هوَّن الله عليه سكرات الموت ، وأعطاه القوّة أن لا يحسُدَ مسلما ( (
). 

حيث نبّه ابن كثير على ضعفه وذلك بعدما ساق الحديث بسنده فقال : " … وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية ، وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم ابن الحكم عن هارون بن كثير به ومن طريق شبابة عن محمد بن عبد الواحد النضري عن علي ابن زيد بن جدعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي ( فذكر نحوه : وهو منكر سائر طرقه " (
)، أما ابن عادل فقد ذكره دون تنبيه منه على ضعفه . 

والثاني : ما نقله عن الزمخشري –أيضا دون الإشارة إليه- وهو : ما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله ( : ( من قرأ السورة التي يُذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلّى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس ( ، لكن ابن عادل لم ينبّه على ضعفه (
) . 

والثالث : ما نقله عن الرازي في فضل آية الكرسي (البقرة:255) ، قال ابن عادل : " وعن علي قال: سمعت نبيّكم على أعواد المنبر وهو يقول : ( من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ، ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد … ( (
).

ب-أحاديث موضوعة : إذ لا تكاد تخلو سورة إلا وقد أورد ابن عادل في فضلها حديثا أو أكثر موضوعا وهذه اعتمد فيها على الثعلبي كثيراً ، وقليلاً ما كان ينقل عن الزمخشري أحاديث موضوعة في فضائل السور .

حيث يورد ابن عادل الحديث الطويل الذي يُروى عن أبي بن كعب ، عن النبي ( في فضائل القرآن سورة سورة ، فعند كل سورة يقتطع منه الجزء المتعلق بالسورة ويقول : روى أبي ابن كعب أو روى أبو أمامة عن أبي بن كعب . 

وهذا الحديث بجميع طرقه باطل موضوع (
) ، ورُوي عن ابن المبارك أنه قال : أظنّه من وَضْع الزنادقة . وأحيانا يورد حديث عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ، وقد سُئل عنه واضعه : نوح بن أبي مريم (
) ، فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ، ومغازي محمد ابن إسحاق ، فوضعت هذه الأحاديث حسبة !!

وكان ابن عادل يعتمد في ذلك كثيرا على الثعلبي ، متّبعا منهجه في إبراز السند –وإن لم يكن كاملا- وهذا أبسط لعذره ، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده ، والبحث عن رواته ، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه ، ولكنه خالف منهجه في أنه يورد الحديث –غالبا- في نهاية السورة.

وغالبا ما كان ابن عادل يشير إلى الثعلبي عندما ينقل عنه ، فيقول : روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب ، وأحيانا يقول : عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ( …، وأحيانا لا يذكر أُبي ابن كعب بل يكتفي بقوله : روى الثعلبي قال : قال رسول الله ( …(
). 

وقليلا ما كان ينقل ابن عادل عن الزمخشري أحاديث موضوعة في فضائل السور –لكن دون الإشارة إليه- وكان أحيانا يتابعه في عدم ذكر السند (
) ، وأحيانا ينقل عنه الحديث مضيفا إليه السند (
) .

وذكرنا –سابقا- أن من بين السور التي لم يذكر ابن عادل حديثا في فضلها هي سورة التين، مع أن الزمخشري ذكر حديثا في فضلها ، وهذه –مع تتبعي للأحاديث التي كان ينقلها في الفضائل- أمارة أخرى على إقلاله من الأخذ و النقل عن الزمخشري في موضوع الفضائل (
).

أما الرازي فقد وقفت له على حديثين موضوعين نقلهما ابن عادل عنه –لكن دون الإشارة إليه- أحدهما : ما نقله عنه في فضائل سورة الكرسي (255) : " البقرة " ، وهو حديث : ( ما قرئت هذه الآية في دار إلا اهتَجَرها الشيطان ثلاثين يوما ، ولا يدخلها ساحر و لا ساحرة أربعين ليلة ( و الثاني : ( يا علي سيّد البشر آدم ، وسيّد العرب محمد ، و لا فخر ، وسيّد الكلام القرآن ، وسيّد القرآن آية الكرسي ( . 

فهذان الحديثان قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث " الكشاف " : لم أجدهما " (
).

وقد يذكر ابن عادل أحاديث موضوعة عن غير أبي بن كعب ، ومن أمثلة ذلك : ما نقل عن الزمخشري في فضل سورة الفاتحة ، حيث ذكر حديثا عن حذيفة بن اليمان : قال : قال رسول الله ( : ( إنّ القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتْما ، فيقرأ صبيّ من صبيانهم في الكتاب ( الحمد لله رب العالمين ( (الفاتحة:2) فيسمعه الله –تعالى- فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة ( (
) .

قال ولي الدين العراقي : في سنده الجويباري ، ومأمون الهروي كذّابان فهو من وضع 
أحدهما (
).

ثم هناك أمرٌ أحب أن أنبّه عليه ، وهو : أنه ليس كل ما نقله ابن عادل عن الزمخشري وغيره عن أبي بن كعب يكون موضوعا ، فقد يذكر عن أبي بن كعب ما هو صحيح أو حسن ، ومن ذلك: ما ذكره في فضل سورة الفاتحة ، حيث قال : وعن رسول الله ( أنه قال لأبي بن كعب في حديث أبي هريرة الطويل : ( أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ، وفي الإنجيل ، وفي الزبور ، ولا في الفرقان مثلها ( ؟ فقال أبي : نعم يا رسول الله … فقال ( : ( والذي نفسي بيده ما أُنزل

 في التوراة و لا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في القرآن مثلها ، إنها السبع المثاني الذي آتاني الله عز وجل ( (
).

وذكر ابن عادل أيضاً عن أبيّ في فضل آية الكرسي ، فقال : قال رسول الله ( : ( يا أبا المنذر ، أي آية في كتاب الله أعظم ( ؟ قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، قال : فضرب صدري ثم قال : ( ليهنِك العلمُ أبا المنذر ( ثم قال : ( والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدّس الملك عند ساقِ العرش ( (
) . 

وبالجملة فإن السور التي صحّت في فضائلها الأحاديث قليلة و هي : الفاتحة ، والزهراوان 
والأنعام ، و السبع الطوال مجملة ، والكهف ، ويس ، والدخان ، و المُلك ، والزلزلة ، والنصر ، والكافرون ، و الإخلاص ، والمعوذتان ، وما عداها لم يصح فيها شيء ، وأصحّ ما ورد في فضائل السور هو ما ورد في سورة الإخلاص (
). 

وهكذا تبيّن لي أن ابن عادل لم يتحرّ الصحة في نقل أحاديث فضائل السور بل خلط الصحيح والحسن بالضعيف و الموضوع ، ولو أنه نبّه على ضعفها ووضعها لكان في ذلك خيرٌ كثير . 

الفصل السابع : المحكم والمتشابه . 

تناول ابن عادل هذا الموضوع في النقاط التالية : 

1-عرّف ابن عادل المحكم و المتشابه في اللغة و الاصطلاح ، وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب و أخر متشابهات ( (آل عمران:7) ، فقال : " المحكم في أصل اللغة : العرب تقول : أحكمت وحكمتُ بمعنى رددتُ ، ومنعتُ ، والحاكم يمنع الظالم عن الظلم ، وحَكَمَةُ اللجام : هي التي تمنع الفرس عن الاضطراب . 

وذكر ابن عادل بيتا من الشعر لبيان معنى هذه اللفظة القرآنية ( المحكم ) فقال : 
وقال جرير: [الطويل] 

	أبَني حنيفة أحكِموا سفهاءَكم …(
)


أي امنعوهم … وسمّيت الحكمة حكمة ؛ لأنها تمنع عمَّا لا ينبغي .

أما المتشابه فقال في تعريفه : " هو أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخر ، بحيث يعجز الذهن عن التمييز بينهما ، قال –تعالى- : ( إنّ البقر تشابه علينا ( (البقرة:7) . وقال ( : ( الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمورٌ متشابهات ( (
) . 

ثم ذكر تعريف الرازي لهما فقال : " .. إن اللفظ إما أن يكون نصّا ، أو ظاهرا ، أو مؤوَّلا ، 
أو مشتركا ، و النص و الظاهر يشتركان في حصول الترجيح ، إلا أنّ النص راجح مانعٌ من الغيْر ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم ، أما المجمل و المؤول ، فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة ، وإن لم يكن راجحا أو غير مرجوح ، و المؤول –مع أنه غير راجح- فهو مرجوح ، فهذا القدر المشترك هو المسمّى المتشابه… (
).

وقول الرازي هذا في تعريف المحكم و المتشابه اختاره كثير من المحقّقين (
) . وعقد ابن عادل فصلا في معنى المحكم و المتشابه واختلاف المفسرين في تعريفهما ، وقدّمه ببيان أن القرآن الكريم كلّه محكم من جهة الإحكام والإتقان و الفصاحة وصحّة المعاني ، وكونه كلاما حقّا ؛ لقوله –تعالى- : ( كتاب أحكمت آياته ( (هود:2) ، فهو أفضل من كل كلام يوجد من هذه المعاني ، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يساويه فيها والقرآن كذلك كله متشابه  ، من حيث إنه يشبه بعضه بعضا في الحسن ، ويصدّق بعضه بعضا ، لقوله تعالى : ( كتابا متشابها مثاني ( (الزمر:23) . ثم ذكر ابن عادل أن الله –تعالى- بيَّن في الآية ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه … ( أن بعض القرآن محكم، وبعضه متشابه (
) . 

ثم تناول ابن عادل خلاف المفسّرين في المحكم و المتشابه فقال : " قال ابن عباس : المحكمات هي الآيات الثلاث في سورة الأنعام ، ( قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ( الآيات ، ونظيرها في بني إسرائيل : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه ( (الإسراء:23) (
).

وعنه أنه قال : المتشابهات : حروف التهجي في أوائل السور (
).

وقال مجاهد وعكرمة : المحكم : ما فيه الحلال والحرام ، وما سوى ذلك متشابه ، يشبه بعضه بعضا في الحقّ ، ويصدّق بعضه بعضا (
) … 

وقال قتادة و الضحّاك و السدّي : المحكم : الناسخ الذي يُعمل به ، والمتشابه : المنسوخ الذي لا يُعمل به ، ويؤمن به (
) . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : محكمات القرآن : ناسخه و حلاله ، وحرامه، وحدوده ، وفرائضه ، وما يؤمن به ولا يُعمل به (
) ، وقيل : المحكمات : ما أوقف الله الخلق على معناها ، والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه ولا سبيل إلى علمه ، نحو : الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجّال … . وقيل : المحكم : ما يُعرف معناه ، وتكون حُجة واضحة ، ولا تشتبه دلائله ، والمتشابه : هو الذي يُدرك علمه بالنظر ، ولا يَعرف العوامُّ تفصيل الحقّ فيه من الباطل، وذكر ابن عادل أقوالا غير ذلك.

إن المتأمل في هذه الأقوال –كما قال الدكتور فضل عباس- يلحظ ما يلي : 

(1)-أن كثيرا من هذه الأقوال مردودة وذلك كما يلي : 

أ-أنّ هناك أكثر من قول رُوي عن إمام واحد فابن عباس –رضي الله عنهما- رُوي عنه قولان ، ونكاد نجزم بعدم ثبوت ذلك عنه من حيث الرواية ومن حيث المعنى معا ، فالقول بأن المحكم غير منسوخ ، غير معقول ولا مقبول ؛ وذلك لورود كلٍ من هذين في كتاب الله –تعالى- على حدة ، فلقد تحدّث القرآن عن النسخ في قوله : ( ما ننسخ من آية ( (البقرة:106) ، وفي قوله : ( وإذا بدّلنا آية مكان آية ( (النحل:101) وتحدث عن الإحكام في قوله : ( منه آيات محكمات ( 
(آل عمران:7). 

ب-كذلك فإن القول بأن المحكم ثلاث آيات من سورة الأنعام قول لا يقبل ؛ لأنه لا يعقل أن تكون هذه الآيات وحدها هي المحكمة في كتاب الله ، اللهم إلا أن يكون ذلك من باب التمثيل للمحكم .

(2)-إن هذه الأقوال بعضها يتداخل في بعض ، ويمكن أن نُرجع المقبول منها إلى رأيين : 

1.أن المحكم ما وضح معناه ، والمتشابه ما لم يتضح معناه إلا بعد إجالة نظر وإعمال فكر .

2.أن المحكم ما عُلم معناه ، وكان في دائرة الإمكان ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه . 

وعلى هذين المذهبين تدور أقوال العلماء ، وإلى القول الأول ذهب أكثر المفسّرين ، وإلى القول الثاني ذهب الحنفية ، وروي عن الإمام مالك ، ومال إليه الشاطبي (
) . ثم رجّح الدكتور فضل القول : بأنه ليس في القرآن ما لا تستطيع العقول إدراكه ؛ لأن القول بأن في القرآن ما لا تستطيع العقول إدراكه ليس منسجما مع تيسير القرآن للذكر ومع الحكمة الإلهية (
).

أقول : إن مناقشة الدكتور فضل و جمعه بين الأقوال جمع قويّ ، إلا أن قوله " بعدم ثبوت ذلك عن ابن عباس … " فيه نظر (
) ، ثم إن قوله بأنه ليس في القرآن ما لا تستطيع العقول إدراكه، ليس بصحيح إذ أن فيه ما هو خاص بالنبي  وأهل الخصوصية وإلا لفهمه العرب الأقحاح . 

2-عقد ابن عادل فصلا ، ذكر فيه حديث البخاري (
) عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ … " ثم ساق ابن عادل الحديث بكامله (
) ، حيث أورد ابن عادل هذا الحديث ليبيّن أن القرآن لا يوجد فيه تناقض و لا اختلاف ، وكأنِّي بابن عادل بإيراده لهذا الحديث يعطينا رأيه في المحكم و المتشابه فهو يرجح الرأي القائل بأن : المحكم : هو ما يُعرف معناه ، وتكون حججه واضحة ولا تشتبه دلائله .

والمتشابه : هو الذي يدرك علمه بالنظر ، ولا يعرف العوامُّ تفصيل الحق فيه من الباطل ، وإلا فكيف وجد هذا الرجل في القرآن أشياء اختلفت عليه ، فهذا يعطينا دليلا على أن المتشابه يحتاج إلى نظر من أهل النظر ، ولذلك قدّم له ابن عباس جوابا شافيا ، دفع الاختلاف الظاهر الذي وقع فيه ذلك الرجل العاميّ .

ثم كأنّي بابن عادل يجوّز نوعا من التأويل ، وهو ما يكون به ردّ المتشابهات إلى المحكمات ، لكنه في الوقت نفسه يحذّر من نوع آخر من التأويل ، وهو ما كان ناشئا عن الهوى و الشهوة ، لا على الحجة والبرهان قصدا إلى الضلال والفتنة . 

وأرى أن –ابن عادل- قد أصاب الحق في ذلك ، فمن يؤوّل المتشابه أي يصرفه عن ظاهره بالحجة القاطعة لا طلبا للفتنة ولكن منعا لها ، وردّاً للناس إلى محكمات الكتاب ، فأولئك هم المهديّون الهادون حقا ، ولا أدل على كلامي هذا من حديث ابن عباس السابق في رَفْع الاختلاف الذي وجده الرجل في القرآن . 

3-وأجد ابن عادل قد تناول الموضوع من جانب آخر ، فذكر لنا الفوائد التي لأجلها جُعل بعض القرآن محكما ، وبعضه متشابها ، ونقل لنا في ذلك كلام الرازي في تفسيره مبطلا به طعن بعض الملاحدة في القرآن ، وزَعْمهم أن الله –تعالى- لو جعل كتابه خاليا من هذه المتشابهات لكان أقرب إلى حصول الغرض . 

فقال : " ذكر العلماء في فوائد المتشابهات وجوها : 

1-إنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب فكان الأجر أكثر .

2-إنه اشتمال القرآن على المحكم و المتشابه يحرّر الإنسان من التقليد .

3-إنه اشتمال القرآن على المحكم و المتشابه يجعل الناظر يتعلم طرق التأويلات و ما يحتاجه ذلك من علوم اللغة والنحو و … 

4-إن القرآن يشتمل على دعوة الخواص و العوام بالكلية ، وطباع العوام تنبو –في كثير من الأحيان- عن إدراك الحقائق ، فكان لا بدّ من المخاطبة في أول الأمر بالمتشابهات ، ثم الذي انكشف لهم في آخر الأمر هو المحكم .

5-لو كان القرآن  محكما بالكلية لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد ، وكان منفّرا بالتالي أرباب المذاهب الأخرى عن قبوله ، لكن لما كان مشتملا على الأمرين فحينئذ يجتهد في التأمل فيه كل صاحب مذهب ، وصارت المحكمات مفسّرة للمتشابهات (
).

أقول : إن كلام ابن عادل في فوائد المتشابهات غير مسلم ؛ فالمتشابه ليس مقصوداً حتى نلتمس حِكَمه .

وهكذا تبيّن لنا كيف عرض  ابن عادل هذا الموضوع بنوع من التفصيل بحيث أعطانا فكرة كاملة عن المحكم و المتشابه : فبيّن معناه لغة و اصطلاحا ، وأقوال العلماء فيه ، وفوائده …
مما يدلّ على أن ابن عادل متمكّن من علوم القرآن فهو لا يترك علما من هذه العلوم إلا وبحث فيه . 

ثم رأينا كيف استشهد ابن عادل –كعادته دائما- على معنى المحكم و المتشابه بالقرآن والحديث 
و الشعر ، ليدلّل على صحّة ما يراه ، ويوضح معناه أحسن توضيح ، وما ذلك إلا لأنه متمكن من علوم القرآن والسنة و اللغة بفروعها . 

وهكذا تبين لي بعد هذا العرض اهتمام ابن عادل البالغ بمباحث علوم القرآن ، وهناك موضوعات كثيرة تتصل بالنص القرآني ويمكن إدراجها ضمن مباحث علوم القرآن ، قد تحدّث عنها ابن عادل وعرض لها في تفسيره ، إلا أنني أعرضت عن بيانها في هذه الرسالة خشية الإطالة وذلك من مثل : موضوع القسم ، والوقف ، والإعجاز ، والترجمة ، وقضية الكلمات الأعجمية في القرآن ، والسور حيث بين معنى الآية و السورة ، وعرض لترتيب الآيات والسور ، ولأسماء السور و أسماء القرآن ، وفواتح السور ، ونزول القرآن مفرقاً والحكمة من ذلك ، وأول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وغيرها من مباحث علوم القرآن ، حيث شكّلت في مجموعها موضوعا يكاد يكون متكاملا في هذا الباب . 
(�) القاموس المحيط ، ص176 ، ط2 ، 1407هـ-1987م.


(�) تاج العروس من جواهر القاموس ، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق : عبد العليم الطحاوي ، 4/260،265 .


(�) المعجم الوسيط : الدكتور إبراهيم أنيس و الدكتور عبد الحليم وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد ، إشراف : حسن علي عطية، ومحمد شوقي أمين ، دار الأمواج للطباعة ، بيروت ، 1407هـ-1987هـ ، ط2 ، ص916-917.
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(�) مختار الصحاح ، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، تحقيق : حمزة فتح الله ، ترتيب : محمود خاطر ، مؤسسة الرسالة ، 1408هـ-1988م ، ص656.


(�) المعجم الوسيط ، ص916،917.


(�) معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار الكتب العلمية ، ط1، 1999م ، 2/557.


(�) مباحث في علوم القرآن ، منّاع القطان ، ص96.


(�) المصدر السابق ، ص97.


(�) اللباب ، 18/493.


(�) اللباب ، 6/392 ، وانظر أمثلة أخرى : 18/189 ، 19/210.
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(�) اللباب ، 18/56 ، وانظر أمثلة أخرى ، 18/113 ، 19/100.


(�) المصدر السابق ، 18/113 ، وانظر : 18/291.


(�) المصدر السابق ، 12/3.


(�) المصدر السابق ، 11/486 ، وانظر : 10/3.


(�) المصدر السابق ، 2/494 . 


(�) اللباب ، 2/366.


(�) المصدر السابق ، 2/371 ، الرازي ، 3/206 .


(�) المصدر السابق ، 4/57 ، حيث أشار ابن عادل إلى ذلك .


(�) المصدر السابق ، 2/375 .


(�) المصدر السابق ، 2/375 ، القرطبي ، 2/62 ، ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 1/259 ، وأخرجه عبد الرزّاق في "مصنفه"، 3/220 ، رقم (5407) ، كتاب : الجمعة ، باب ذكر القصاص ، والطبراني في " المعجم الكبير " ، 10/259 ، رقم (10603) ولكن فيه أن الذي دخل المسجد هو ابن عباس وليس عليا –رضي الله عنه-.


(�) اللباب ، 2/377.


(�) أخرجه أحمد ، 5/82 ، وابن ماجه ، 2/853 ، رقم (2553)، وأبو داود " كتاب الحدود " باب (16) ، والحاكم في المستدرك        ، 2/450 ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، قال مصطفى عبد القادر عطا : قال الذهبي في التلخيص : صحيح .


(�) أخرجه البخاري ، 5/2364 ، كتاب : الرقاق ، باب : ما يتقي من فتنة المال ، رقم (6072) . 


(�) أخرجه مسلم " كتاب الرّضاع " ، باب (25) ، 3/1075 ، رقم (1452) ، وأبو داود ، 2/223 ، رقم (2062) ، والترمذي، 4/456 ، رقم (1150) ، والدارمي ، 2/209 ، رقم (2253).


(�) للعلماء في الرضاع الذي يثبت به التحريم آراء أجملها فيما يأتي : 1 ) إن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذاً بإطلاق الإرضاع في الآية . وهذا مذهب علي وابن عباس وأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد 2) إن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات ، وهذا مذهب ابن مسعود وعطاء والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وابن حزم وأكثر أهل الحديث 3) أن التحريم يثبت             بثلاث رضعات فأكثر ، وهذا مذهب أبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر ورواية عن أحمد .انظر : فقه السنة ،2/189 ، تحفة الأحوذي ، 4/259، المحرر في الفقه ،2/112، فتاوى ابن تيمية ، 34/59 .


(�) اللباب ، 2/376،377.


(�) اللباب، 3/241.


(�) المصدر السابق ، 12/157 .


(�) المصدر السابق ، 2/381 ، والحديث لم أجده بهذا اللفظ في سنن الدارقطني ولا في غيره وإنما الذي جاء في سنن الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( : ( كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا ( ، سنن الدارقطني ، 4/145 ، رقم (9)، وهذا الحديث ورد بطرق أخرى منها : في صحيح مسلم 1/269 ، رقم (344) ، قال أبو العلاء بن الشخير : " كان رسول الله ( ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً " .


(�) لفظه في كتب السنن : ( فلا –لا- وصية لوارث ( ، أخرجه سعيد بن منصور (427) ، وأبو داود (3565) ، والترمذي ، 2/16 ، وابن ماجه (2713) ، والبيهقي ، 6/2624 ، والطيالسي (1127) ، وأحمد ، 4/186،187،238،239 ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .


(5) وهو قوله ( :( … البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( ، رواه مسلم من حديث عبادة ابن الصامت ، 3/1316 ، رقم ( 1690 ) كتاب الحدود ، باب : حد الزنا .


(�) اللباب ، 12/157 .


(�) قال ابن عباس : " إن الذي نسخ آية الوصية آية المواريث " ، لم أجد ذلك عن ابن عباس وإنما الذي وجدته ما رُوي عن ابن عمر قال : " نسختها آية الميراث يعني الوصية للوالدين و الأقربين " سنن البيهقي الكبرى ، 6/265 ، رقم (12327) .


(�) سبق تخريجه في هذه الصفحة ، هامش رقم (2) .


(�) أخرجه أحمد في المسند ، 5/183 ، و الدارمي في السنن ، 2/179 ، والبيهقي في السنن ، 8/211 ، والحاكم في المستدرك ، 4/360 ، والخطيب في التاريخ ، 2/386 ، وذكره ابن حجر في فتح الباري ، 9/65 ، والهيثمي في " الزوائد " ، 6/268.


(�) اللباب ، 2/381.


(�) " الرسالة " للشافعي ، محمد بن إدريس ت(204هـ) ، تحقيق : أحمد شاكر ، القاهرة ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ط1 ، 1357هـ-1938م ، ص106.


(�) انظر : المحرر الوجيز ، 1/379 .


(�)  " الرسالة " ، ص106.


(�) " البرهان " للزركشي ، 2/163.


(�) الإتقان للسيوطي ، 2/702 .


(�) " مباحث في علوم القرآن " لصبحي الصالح ، ص261.                                                           


(�) " إتقان البرهان " ، 2/37.


(�) انظر " جمع الجوامع " لابن السبكي و شرح الجلال المحلي له ، 2/53 ، ط2 ، المطبعة الأميريّة .


(�) أصول الفقه للزحيلي ، 2/972.


(�) اللباب ، 3/33.


(�) المصدر السابق ، 14/288.


(�) الرازي ، 3/68.


(�) اللباب ، 3/242.


(�) اللباب ، 3/243.


(�) انظر : التفتازاني ، " شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه " ، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري ، مطبعة صبيح ، 1377هـ-1957م ، 2/33 ، " الإحكام في أصول الأحكام " ، للآمدي ، مطبعة صبيح ، 1347هـ ، 2/180.


(�) اللباب ، 2/382.


(�) انظر : " المستصفى من علم الأصول " ، للغزالي ، ط1 ، مطبعة مصطفى محمد ، 1356هـ ، 2/79 ، و " أصول الفقه الإسلامي " للدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، بيروت-لبنان ، ط1 ، 1406هـ-1986م ، 2/953.


(�) اللباب ، 2/382.


(�) أخرجه البخاري تعليقا مختصرا عن عائشة ، 13/384، و أخرجه الطبري في " تفسيره " ، 28/5 ، وأحمد في " مسنده "، 6/46 .وابن ماجه في سننه ،1/666 ، والحاكم في " مستدركه " ، 2/481 ، عن عائشة ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


(�) اللباب ، 18/516.


(�) المصدر السابق ، 2/176.


(�) المصدر السابق ، 20/151.


(�) المصدر السابق ، 20/411 .


(�) المصدر السابق ، 20/443.


(�) المصدر السابق ، 20/482.


(�) المصدر السابق ، 20/580.


(�) المصدر السابق ، 11/7 ، 18/452.


(�) المصدر السابق ، 19/122.


(�) المصدر السابق ، 17/5.


(�) اللباب ، 17/519،17/564.


(�) المصدر السابق ، 4/327 ، حيث أورد المتن بكامله وهو طويل .


(�) المصدر السابق ، 8/3 ، 11/327 .


(�) المصدر السابق ، 7/159،15/599.


(�) المصدر السابق ، 4/326،543 ، الرازي ، 3/4،164.


(�) اللباب ، 1/250 ، 6/136 ، 8/518 ، 13/437 ، 19/260 ، 20/566 .


(�) المصدر السابق ، 12/580 ، 19/260.


(�) المصدر السابق ، 11/233 ، 12/580 .


(�) أخرجه البخاري ، 2/812 ، كتاب الوكالة ، باب : إذا وكل رجلاً …إلخ رقم (2187) ، 3/1193 ، كتاب بدء الخلق ، باب : صفة إبليس وجنوده ، رقم (3101) ، 4/1914 ، كتاب فضائل القرآن ، باب : فضل سورة البقرة ، رقم (4723) .


(�) انظر اللباب : 4/543 ، ولحديث هو : " عن أبي مسعود البدري قال : قال رسول الله ( : ( الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه ( أخرجه البخاري ، 4/1472 ، رقم (3786) ، ومسلم ، 1/554 ، رقم (807) ، وابن ماجه ، 1/435 ، رقم (1386) ، والطبراني في " الكبير " ، 17/203 ، رقم (543).


(�) اللباب ، 18/452 ، وانظر كذلك ، 12/580 ، 19/260 .


(�) أخرجه أبو داود ، 2/734 ، كتاب : الأدب ، باب : كيف يتوجّه عند النوم ، حديث (5057) ، والترمذي ، 5/166 ، كتاب : فضائل القرآن ، باب : (21) ، حديث (2921) ، والنسائي في " الكبرى " ، 6/176 ، وأحمد ، 4/128 ، والبيهقـي في


" شعب الإيمان " ، 2/493 ، من طريق خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن سارية به ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 6/245 ، وزاد نسبته إلى ابن مردويه ، والمسبّحات هي : السور التي تبدأ بلفظ سبحان أو سبّح أو يسبح .


(�) اللباب ، 11/233 ، ابن كثير ، 2/448 .


(�) ابن كثير ، 2/448 .


(�) اللباب ، 6/136 ، الزمخشري ، 1/450 ، والحديث أخرجه الطبراني في " الكبير " ، 11/48 ، وفي " الأوسط " كما في " المجمع " ،2/168 ، وقال الهيثمي: وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف ، وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ، 3/73 ، إسناده ضعيف ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 2/3 ، وعزاه للطبراني في " الأوسط " بسند ضعيف . 


(�) اللباب ، 4/326 ، الرازي ، 4/3 ، والحديث أخرجه البيهقي في " الشعب " رقم (2395) ، 2/458 ، من طريق ابن إسحاق عن حبة بن جوين العوفي ، سمعت علي بن أبي طالب يقول : فذكره دون قوله : ( ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد ( ، وذكر ما بعده ، وفي إسناده نهشل بن سعيد وهو متروك ، وكذلك حبة العوفي. فإسناده على هذا ضعيف ، وأخرجه أيضا من حديث أنس بلفظ " من قرأ في دُبُر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظ إلى الصلاة ، ولا يحافظ عليها إلا نبي آو صدّيق أو شهيد " و إسناده ضعيف ، وصدر .الحديث أخرجه النسائي وابن حبّان من حديث أبي أمامة ، وإسناده صحيح ، وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في �" الحلية " من رواية محمد بن كعب القرظي عنه ، وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات، ، انظر " تخريج أحاديث الكشاف " ، 1/298.


(�) أنظر : " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " ، ص117-118 ، وقال ابن حجر في " تخريج أحاديث الكشاف " ، 1/29: " وحديث أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ، أخرجه الثعلبي من طرق عن أبي بن كعب كلها ساقطة ، وأخرجه ابن مردويه من طريقين ، وأخرجه الواحدي في الوسيط . وله قصة ذكرها الخطيب ثم ابن الصلاح عمّن اعترف بوضعه ، ولهذا رُوي عن أبي عصمة أنه وضعه .


(�) نوح بن أبي مريم لقب بالجامع لجمعه علوما كثيرة ، أخذ النقد عن أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، والتفسير عن الكلبي ، والمغازي ، عن محمد بن إسحاق ، والحديث عن حجاج بن أرطاة ، قيل : إنه كان جامعا لكل شيء إلا الصدق . طبقات المحدثين ، 1/70 ، شذرات الذهب ، 1/283 ، " الطبقات الكبرى " ، 7/371 ، " طبقات الحنفية " ، 1/176 ، " العبر في خبر من غبر " ، 1/264 . 


(�) اللباب ، 11/327 ، 13/163 ، 14/161،273،471 ، 17/225 ، 20/89،487.


(�) المصدر السابق ، 17/564 ، الزمخشري ، 4/369.


(�) اللباب ، 7/159 ، الزمخشري ، 587 ، اللباب ، 6/136 ، الزمخشري ، 1/450 ، وكذلك انظر اللباب ، 7/629.


(�) الزمخشري ، 4/765 ، اللباب ، 20/411.


(�) الكشاف ، 1/298،299 ، اللباب ، 4/326.


(�) اللباب ، 1/164 ، الزمخشري ، 1/29 ، أخرجه الثعلبي من رواية أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عنه ، قال ابن حجر : إلا أن دون معاوية من لا يحتج به ، وله شاهد في مسند الدارمي عن ثابت بن عجلان . انظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ، 1/29 .


(�) " محاسن الصور في الكشف عن أحاديث السور للمغربي " مخطوط ، و " الإسرائيليات و الموضوعات " لأبي شهبة ، ص310 .


(�) اللباب ، 1/165 ، أخرجه الترمذي في السنن ، 5/297 ، رقم (3125) ، كتاب : فضائل القرآن (46) ، باب : ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (1) حديث رقم (2875) وقال : حديث حسن صحيح ، و النسائي في السنن ، 2/139 ، رقم (914) ، وابن ماجه في السنن ،2/1244 ، رقم (3785) ومالك في الموطأ ص85 .


(�) اللباب ، 4/326 ، أخرجه أحمد ، 6/31 ، رقم (20771) ، و أبو الشيخ و ابن الضريس و الروياني كما في " كنز العمال " ، (4063) ، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ، 6/324 ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وهو في الصحيح باختصار . 


(�) الإسرائيليات و الموضوعات ، لأبي شهبة ، ص311.


(�) انظر البيت في " ديوانه " ، ص72 ، و " خزانة الأدب " ، 9/236 ، و " الكامل في اللغة و الأدب " ، 3/26 ، و " تاج العروس " ، 8/253 . 


(�) اللباب ، 5/31 ، والحديث أخرجه البخاري ، 2/723 ، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه (52) ، ومسلم ، 3/1219 ، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، 107-1599 ، من حديث النعمان بن بشير . 


(�) اللباب ، 5/32 ، الرازي ، 7/182 .


(�) مناهل العرفان ، 2/293.


(�) اللباب ، 5/30.


(�) أخرجه الطبري في " تفسيره " ، 9/174 ، و الحاكم ، 2/288 ، وابن مردويه كما في " الدر المنثور " ، 2/6 ، وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان بمعناه كما في " الدر المنثور " ، 2/8.


(�) أخرجه الطبري في " تفسيره " ، 6/177 ، عن مجاهد وذكره السيوطي في " الدر المنثور " وعزاه لعبد بن حميد و الفريابي . 


(�) أخرجه الطبري في " تفسيره " ، 6/175 ، وينظر فتح القدير ، 1/314 ، والبغوي ، 1/278-279 ، وزاد المسير ، 1/350 ، والبحر المحيط ، 2/396.


(�) أخرجه الطبري في " تفسيره " ، 6/175 ، من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 2/6، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم .


(�) انظر : الموافقات في أصول الفقه ، لأبي إسحاق الشاطبي ، 3/91.


(�) إتقان البرهان ، للدكتور فضل عباس ، 1/488-499.


(�) وذلك لأنني خرجت أقوال ابن عباس السابقة في معنى المحكم و المتشابه ، وذكرت قول الحاكم و حكمه على حديث ابن عباس الأول بأنه صحيح : ووافقه الذهبي . 


(�) أخرجه البخاري في " صحيحه " ، 4/1815 ، رقم (4537) ، كتاب التفسير ، باب : سورة حم السجدة عن سعيد بن جبير تعليقا ، والطبراني في الكبير ، 10/245 ، رقم (10594) 


(�) اللباب ، 5/33.


(�) اللباب ، 5/33-35 ، الرازي ، 7/186،187.





